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:الملخص
هدف المقال إلى محاولة إبراز واقع السیولة في البنوك الإسلامیة حیث غطت الدراسة عینة ی

2009ل الفترة الممتدة من مكونة من أربعة بنوك إسلامیة عاملة بالبیئة المصرفیة الإماراتیة خلا
تم إجراء الإحصاءات الوصفیة للبیانات المجمعة من التقاریر السنویة للبنوك و .2014إلى غایة 

.طوال فترة الدراسة، حیث تم حساب وتحلیل سبع نسب للسیولة من أجل بلوغ الأهداف المرجوة
ارات والشارقة الإسلامیین توصلت الدراسة إلى أن هناك فائض كبیر في السیولة لدى بنكي الإمو 

وأبوظبي الإسلامي، وهذا ما یعكس قدرة هذین الأخیرین على على عكس بنك دبي الإسلامي
.التحكم في السیولة والاستثمار الأمثل لمواردهما

.سیولة، بنوك إسلامیة، قطاع مصرفي إماراتي:الكلمات المفتاحیة

الكلمات المفتاحیة الكلمات المفاحیةت المفاحیةالكلمات المفتاحیة الكلماالكلمات المفتاحیة:
.الكلمات المفتاحیة الكلمات المفاحیةالكلمات المفتاحیة الكلمات المفاحیة
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I-د: هیتم
لقد شهد القطاع المصرفي في عدد من الدول العربیة والإسلامیة مع بدایة سبعینیات 
القرن الماضي میلاد تجربة البنوك الإسلامیة العاملة والنشطة في إطار قیم وضوابط 

ة المشاركة في الربح المعاملات المالیة في الاقتصاد الإسلامي، وتقوم هذه البنوك على فكر 
والخسارة، وتستبعد التعامل بالفوائد المسبقة التي تعتبر جوهر عمل البنوك التقلیدیة.

وقد باءت هذه التجربة بالنجاح الكبیر، والسبب في ذلك یرجع إلى تبنیها الصناعة المالیة 
ط له، هذا ما الإسلامیة، وبالتالي زیادة حجم الودائع والحسابات الاستثماریة عما كان مخط

أدى إلى زیادة التدفقات النقدیة الداخلة عن التدفقات النقدیة الخارجة وزیادة هذه التدفقات 
عن النقد الواجب الاحتفاظ به، ما نجم عنه ما یعرف بمشكلة إدارة السیولة خصوصا أن 

طیع البنوك الإسلامیة لا تستطیع التصرف في فائض السیولة مثل البنوك التقلیدیة، إذ تست
هذه الأخیرة أن تودع فائض السیولة في أي وقت لدى البنوك الأخرى بسعر الفائدة السائد 
في السوق، أو تودعها لدى البنك المركزي أو توظفها في الأسواق المالیة وفي حالة عجز 

السیولة یمكنها الاقتراض من المؤسسات المالیة أو البنوك الأخرى.
عوائق كبیرة في إدارة السیولة، لأنه في حالة انخفاض هذه أما البنوك الإسلامیة فهي تجد 

الأخیرة تكون هناك صعوبة في الحصول على النقدیة بتكلفة معقولة إما بالاقتراض أو بیع 
الأصول، لان القروض بفوائد لا تجوز في الشریعة الإسلامیة، ولا یمكن اللجوء إلى أدوات 

ن أدوات إلى البنك المركزي كملاذ أخیر لأالسوق النقدي، كما أنه لا تستطیع اللجوء 

Résumé :
Le but de cet article est de présenter la situation réelle de la liquidité dans

les banques islamiques, l'étude comprenait un échantillon de quatre banques
islamiques qui travaillent au secteur bancaire des Emirats Arabes Unis, pendant
la période de 2009 jusqu'à 2014.
A travers cette étude, des statistiques descriptives des données ont été réalisée et
recueillies à partir des rapports annuels de ces banques pendant toute la période
d'étude, lorsque le calcul et l'analyse des sept ratios de liquidité afin d'atteindre
les objectifs souhaités.
L'étude a révélé que: Il y’a un grand excédent de liquidité de la banque
islamique d'Emirats et la banque islamique de Sharjah contrairement au banque
islamique de Dubaï et banque islamique d'Abu Dhabi. Cela reflète la capacité -
de ces deux dernières banques- de contrôler et maîtriser la liquidité et aussi
l’investissement rationnel de leurs ressources.
Mots clés: Liquidité, Les banques islamiques, Le secteur bancaire des EAU.
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التعامل في هذه الحالة تتعارض مع أحكام الشریعة الإسلامیة، أما في حالة وجود فائض 
السیولة فان البنوك الإسلامیة لا تستطیع تحویل هذا الفائض إلى بنك إسلامي أخر، وهذا 

المركزیة وفق أحكام بسب محدودیة تجربتها الاستثماریة، كما أن تعاملها مع البنوك
ومبادئ الشریعة الإسلامیة لم یستقر بعد، ولا توجد أدوات مالیة إسلامیة منتشرة یتم التداول 

فیها في الأسواق المالیة المحلیة والإقلیمیة والعالمیة لتوظیف فائض السیولة.
ومن خلال ما سبق یهدف هذا المقال إلى محاولة إبراز واقع السیولة في البنوك 
الإسلامیة العاملة بالقطاع المصرفي الإماراتي، والمتمثلة في: بنك دبي الإسلامي، بنك 
أبوظبي الإسلامي، بنك الإمارات الإسلامي وبنك الشارقة الإسلامي)، خلال الفترة 

. ومعرفة أي من هذه البنوك لها القدرة على التحكم أكثر في مستوى 2009-2014
السیولة. 

ل المطروح تم اعتماد الأسئلة الفرعیة التالیة:وللإجابة على الإشكا
هل لبنك دبي الاسلامي القدرة على التحكم في مستوى السیولة؟-
هل لبنك ابوظبي الاسلامي القدرة على التحكم في مستوى السیولة؟-
هل لبنك الامارات الاسلامي القدرة على التحكم في مستوى السیولة؟-
على التحكم في مستوى السیولة؟هل لبنك الشارقة الاسلامي القدرة -

وللإجابة على هاته الاشكالیات المطروحة تم وضع الفرضیات التالیة:
یتمتع بنك دبي الاسلامي بالقدرة على التحكم في مستوى السیولة.-
لدى بنك ابوظبي الاسلامي القدرة على التحكم في مستوى السیولة.-
كم في مستوى السیولة.یتمتع بنك الامارات الاسلامي بالقدرة على التح-
لدى بنك الشارقة الاسلامي القدرة على التحكم في مستوى السیولة.-

ومن أجل الفهم الجید لموضوع البحث توجب علینا توضیح مفهوم السیولة في البنوك 
الاسلامیة.

هي القدرة على الوفاء بالالتزامات الحالیة أو الفوریة بما یضمن :* تعریف السیولة
طها بدون معوقات، ولتحقیق ذلك یجب على البنك الإسلامي الاحتفاظ بمبالغ سیر نشا

سائلة من النقدیة أو من الأصول التي یمكن تحویلها إلى نقدیة بسرعة في البنك أو لدى 
.1البنوك الأخرى

:  وهماوعلیه یمكن تقسیم مفهوم السیولة النقدیة في البنوك الإسلامیة إلى قسمین
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:ر عنه بكمیة الموجودات التي یمكن تحویلها إلى نقد للإیفاء ویعبمفهوم كمي
.2بالالتزامات المستحقة والمترتبة على البنك دون تأخیر

:ویقصد به كمیة الموجودات القابلة للتحویل السریع إلى نقد، مفهوم نقدي
بالإضافة إلى ما یمكن الحصول علیه من تسدید العملاء لالتزاماتهم، والودائع 

. 3ل المشتراتوالأموا
II- : الطریقة

بهدف إبراز واقع السیولة وتقدیر مستواها في البنوك الإسلامیة تم إجراء الدراسة 
على عینة مكونة من أربعة  بنوك عاملة بالقطاع المصرفي الإماراتي خلال الفترة 

والذي )، وذلك من خلال تقدیم منهج الدراسة بتناول الإطار العام للدراسة، 2009-2014(
یشتمل على مجتمع الدراسة، عینة الدراسة وخصائصها، حدود الدراسة المكانیة والزمنیة. 

.بالإضافة إلى كیفیة قیاس نسب السیولة
مجتمع وعینة الدراسة. 1

یشتمل مجتمع الدراسة على البنوك الإسلامیة العاملة بالقطاع المصرفي الإماراتي، 
والتي تعد من بین البلدان الرائدة في مجال الصیرفة الإسلامیة. وتم إجراء الدراسة على 

لإسلامي، بنك أربعة بنوك إسلامیة في الإمارات وهي: بنك دبي الإسلامي، بنك أبوظبي ا
.الإمارات الإسلامي وبنك الشارقة الإسلامي

حدود الدراسة. 2
تمثلة في دراسة واقع السیولة من بغیة تحقیق أهداف الدراسة تم وضع حدود للبحث والم

خلال حساب أهم مؤشراتها والمتمثلة في: نسبة الاحتیاطي القانوني، نسبة السیولة 
القانونیة، نسبة التداول، نسبة النقدیة إلى إجمالي الودائع، نسبة الأصول السائلة إلى 

رات ونسبة أرصدة إجمالي الأصول، نسبة الأصول السائلة إلى أرصدة التمویل والاستثما
الأصول السائلة إلى إجمالي الالتزامات. أما الحدود الزمنیة تتمثل في الفترة الممتدة من 

، أما بالنسبة للحدود المكانیة فتتمثل في دولة الإمارات العربیة 2014إلى غایة 2009
المتحدة.

مصادر جمع البیانات. 3
بمفردات العینة من والمعلومات المتعلقةالبیاناتتجمیعالدراسة تمعینةتحدیدبعد

علىالمواقع الالكترونیة لسوق دبي المالي وسوق أبوظبي المالي حیث اعتمد الباحثان
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البنوك هذهعنالسنویة الصادرةالدراسة، والتقاریرموضوعالبنوكعنمنشورةالالبیانات
لأعمالها، وهذا على اعتقاد أن المعلومات والقوائم الختامیةالمالیةالبیاناتوالمتضمنة

المنشورة في المواقع الرسمیة على الانترنت تتمتع بمصداقیة مقبولة.
. نسب السیولة وكیفیة قیاسها4
: حیث ألزم البنك المركزي جمیع البنوك الإسلامیة . نسبة الاحتیاطي القانوني4-1

صید دائن بنسبة معینة مما لدیها والتجاریة بأن تحتفظ لدى البنك المركزي وبدون فائدة بر 
من الودائع، وهي تساوي: أرصدة نقدیة مودعة لدى البنك المركزي / (إجمالي الودائع + 

.4الالتزامات الأخرى)
: تعني هذه النسبة مدى قدرة البنك على سداد التزاماته نسبة السیولة القانونیة. 4-2

المستحقة بشكل عام، وذلك بالاعتماد على أصوله السائلة والشدیدة السیولة، وتساوي: 
(الرصید لدى البنك المركزي + النقدیة بالصندوق + الأصول عالیة السیولة)/(إجمالي 

.5لالتزامات الأخرى)الودائع + ا
تظهر هذه النسبة إمكانیة تغطیة الالتزامات المستحقة بواسطة نسبة التداول:. 4-3

نقد؛ أو التي یمكن تحویلها إلى نقد في مواعید تتفق مع تواریخ الموجودات التي تتكون من
استحقاق هذه الالتزامات، وانخفاض هذه النسبة یشیر إلى أن إدارة البنك سوف تتعرض 
إلى صعوبة في مواجهة الالتزامات المستحقة علیها في تاریخ الاستحقاق، وفي حالة 

حویل موجوداته المتداولة إلى نقد الارتفاع فان ذلك یدل على أن البنك یتمكن من ت
وارتفاعها أكثر من %1.2بسهولة، وفي الوقت المناسب ویجب أن لا تقل هذه النسبة عن 

وتساوي: الموجودات .6ذلك یدل على أن هناك سیولة نقدیة معطلة بدون تحقیق عائد
المتداولة / المطلوبات المتداولة.

ذه النسبة یمكن استخراجها من خلال قسمة ه:. نسبة النقدیة إلى إجمالي الودائع4-4
النقدیة المتواجدة بالبنك والبنوك الأخرى على إجمالي الودائع المتاحة للبنك، وتشمل 
النقدیة: النقدیة بخزینة البنك والنقدیة لدى البنوك الأخرى والنقدیة بالبنك المركزي، أما 

تاریخ حساب النسبة، أي تساوي الودائع فتتمثل في الودائع بجمیع صورها بالمیزانیة في 
إجمالي النقدیة لدى ( خزینة البنك + البنوك الأخرى + البنك المركزي )/ إجمالي الودائع 

.7(ودائع جاریة + ودائع ادخاریة + ودائع استثماریة )
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تحسب هذه النسبة بقسمة :نسبة الأصول السائلة إلى أرصدة إجمالي الأصول. 4-5
الأصول السائلة لدى البنك على إجمالي الأصول بالمیزانیة بشكل كلي، سواء كانت في 

بسهولة أو شكل نقدي أو شبه نقدي، أو كانت أصولا لا یمكن تحویلها في صورة سائلة
أصول ثابتة، وتساوي: إجمالي الأصول السائلة (النقدیة + شبه النقدیة) / إجمالي الأصول 

.8(السیولة + التمویل والاستثمار)
یمكن الحصول على نسبة الأصول : نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الالتزامات. 4-6

السائلة إلى إجمالي الالتزامات من خلال قسمة الأصول السائلة لدى البنك الإسلامي على 
إجمالي الالتزامات التي تتمثل في إجمالي المیزانیة بعد استبعاد الموارد الذاتیة. وتساوي: 

الأصول السائلة (النقدیة + شبه النقدیة)/ إجمالي الالتزامات ( كل أنواع الودائع + إجمالي 
.9الالتزامات الأخرى)

یمكن استخراج ائلة إلى إجمالي أرصدة التمویل والاستثمار:نسبة الأصول الس. 4-7
نسبة الأصول السائلة إلى أرصدة التمویل والاستثمار، عن طریق قسمة الأصول السائلة 
على إجمالي أرصدة التوظیف بمختلف أبعادها التمویلیة والاستثماریة في مجالات 

مشاركة والمضاربة التي یمارسها البنك الاستثمار المباشر والمتاجرة المباشرة والمرابحة وال
الإسلامي. وتساوي: إجمالي الأصول السائلة (النقدیة + شبه النقدیة) / إجمالي أرصدة 

.10التمویل والاستثمار(المضاربة + المشاركة + المرابحة + المتاجرة والاستثمار)
III-ومناقشتها : النتائج
:نسبة الاحتیاطي القانوني-1

(وتعدیلاته) في 1984) لسنة 08من قانون الشركات التجاریة رقم (192مادة طبقا لل
دولة الإمارات العربیة المتحدة؛ والنظام الأساسي للبنوك العاملة في القطاع الإماراتي، 

من الأرباح العائدة للمساهمین إلى الاحتیاطي القانوني غیر قابل %10یجب تحویل 
حیث تخضع البنوك والمؤسسات 01.11نص علیها القانون للتوزیع إلا في الحالات التي ی

المالیة الإسلامیة لنفس قوانین البنوك التقلیدیة المفروضة من طرف الأنظمة الحكومیة، 
والبنوك الإسلامیة العاملة بالقطاع المصرفي الإماراتي لیست بمعزل عن ذلك، فهي تخضع 

ة المركزي وبصفته قمة هرم السلطة لكل قوانین وتعلیمات بنك الإمارات العربیة المتحد
النقدیة فهو یلزم كل البنوك بإیداع الأموال لدیه بدون فائدة؛ وهي تمثل نسبة مئویة من 

الودائع بالإضافة إلى أرصدة أخرى.
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وهذه النسبة تختلف من بنك إسلامي إلى آخر خلال فترة الدراسة، فكما نلاحظ من الجدول 
، %25.67و %14.55ي بنك دبي الإسلامي ما بین أن هذه النسبة تتراوح ف01رقم 

، وفي بنك %25.23و %5.92أما بنك أبوظبي الإسلامي فكانت محصورة ما بین 
، وأخیرا كانت %10.95و %3.7الإمارات الإسلامي قدرت خلال سنوات الدراسة ما بین 

.%10.96و %0.356تتراوح في بنك الشارقة ما بین 
ة اكبر كلما زادت قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته، خاصة في أوقات كلما كانت هذه النسب

الأزمات التي تعجز فیها الأرصدة الموجودة لدى البنوك عن سداد الالتزامات تجاه 
المودعین. كما أن الاحتفاظ بنسبة أكبر مما هو مفروض من طرف البنك المركزي یعتبر 

لبنوك.تجمید للأموال ما ینعكس سلبا على ربحیة ا
) أن نسبة الاحتیاطي القانوني لدى بنك دبي 01إذا ما یلاحظ من خلال الجدول رقم (

فما 2011الإسلامي وبنك أبوظبي الإسلامي متقاربة في كلا البنكین خاصة من سنة 
فوق. وتراجعت هذه النسبة في بنك دبي الإسلامي مقارنة مع بنك أبوظبي الإسلامي في 

ى العكس في بدایة سنوات الدراسة، كما أن بنكي الشارقة والتي كانت عل2014سنة 
، إذ أنها  2010والإمارات الإسلامیین نسبة الاحتیاطي القانوني لدیهما متقاربة منذ سنة 

إلا انه لوحظ تطور ملحوظ ،2009شهدت انخفاض حاد في بنك الشارقة الإسلامي سنة 
علیها.

ة السنویة للبنوك الإسلامیة الأربع العاملة كما تبین من خلال إیضاحات التقاریر المالی
وجود بند 2014إلى 2009بالقطاع المصرفي الإماراتي خلال فترة الدراسة الممتدة من 

مستقل خاص بالنقد والأرصدة لدى البنوك المركزیة، وتبین كذلك من خلال التقاریر المالیة 
ردهما تتمثل في الحسابات لبنكي دبي وأبوظبي الإسلامیین أن النسبة العالیة من موا

الاستثماریة مقارنة بباقي الحسابات الأخرى، وبالتالي فان الاحتیاطي القانوني المفروض 
على إجمالي الحسابات الخاصة بالبنوك الإسلامیة من طرف البنك المركزي یعطل جزء 

دفع كبیر من حسابات الاستثمار دون التوظیف في الوقت الذي ینبغي فیه على البنك أن ی
عوائد لأصحابها؛ مما یخفض في النهایة نسبة العائد الموزع على أصحاب حسابات 

الاستثمار.
وعلى عكس بنك الشارقة الإسلامي الذي یبدو من خلال إیضاحات التقاریر الخاص بالبنك 
في فترة الدراسة على أن اغلب ودائعه عبارة عن ودائع جاریة، ما أدى إلى انخفاض نسبة 
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لقانوني وأیضا انخفاض رأس مال البنك بما انه حدیث مقارنة ببنك دبي الاحتیاطي ا
وأبوظبي الإسلامیین. وهو ما أدى إلى انخفاض نسبة الاحتیاطي القانوني لدیه.

أما بالنسبة لبنك الإمارات الإسلامي فنسبته مقاربة لنسبة بنك الشارقة الإسلامي كما هو 
إلا أنها مرتفعة بنسبة ضئیلة، وهذا راجع إلى )، 01ملاحظ علیها من خلال الجدول رقم (

تقارب ودائعها الجاریة والاستثماریة وكلا الحسابین یعتبران بسیطتان مقارنة مع ودائع بنكي 
دبي وأبوظبي الإسلامیین.

:نسبة السیولة النقدیة-2
ابلة هذه النسبة تبین مقدار تغطیة الأصول السائلة المتوفرة لدى البنك للودائع الق

للسحب في أي وقت ودون أي إشعار مسبق من قبل أصحاب تلك الودائع، وكلما ارتفعت 
هذه النسبة كان ذلك من المؤشرات الجیدة للقدرة على مجابهة سحوبات العملاء، إلا أنها 
في نفس الوقت ذات اثر سلبي على مؤشرات الربحیة إذ أنها تعاني تجمید للسیولة وعدم 

ع مولدة للعوائد.استغلالها في مشاری
) أن نسب السیولة القانونیة تختلف من بنك إلى 02وكما هو ملاحظ من الجدول رقم (

%25.08آخر خلال فترات الدراسة، إذ كانت في بنك دبي الإسلامي تتراوح ما بین 
، %34.90و %26.44، وكانت في بنك أبوظبي الإسلامي تتراوح ما بین %44.43و

، أما الشارقة الإسلامي %74.07و%18.6الإسلامي قدرت بـ: أما في بنك الإمارات
.%74.07و%28.36فهي بین 

أیضا نسبة السیولة القانونیة متقاربة في بدایة سنوات الدراسة في كل البنوك عینة الدراسة، 
خاصة في بنكي 2010وهي تعتبر نسبة منخفضة، إذ نلاحظ أنها بدأت بالارتفاع سنة 

ارقة الإسلامیین، هذا ما یدل على قدرة البنكین في مجابهة سحوبات العملاء الإمارات والش
إلا انه هناك تجمید للأموال وعدم استثمارها في مشاریع ذات عوائد إضافیة، وسبب ارتفاع 
هذه النسبة یرجع إلى أن اغلب ودائع البنكین هي ودائع جاریة وبالتالي قابلیة سحبها في 

ن بالاحتفاظ بقدر عال من السیولة، على عكس بنكي دبي أي وقت، ما یلزم البنكی
وأبوظبي الإسلامیین اغلب ودائعهما هي ودائع استثماریة، وبالتالي انخفاض نسبة السیولة 
القانونیة وهذا دلیل على الاستثمار المثل لموارد البنكین وتحقیق أرباح من هذه 

الاستثمارات.
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:نسبة التداول-3
هذه النسبة إمكانیة تغطیة الالتزامات المستحقة بواسطة الأصول التي تتكون من تُظهر

النقد أو التي یمكن تحویلها إلى نقد في مواعید تتفق مع تواریخ استحقاق هذه الالتزامات، 
وانخفاض هذه النسبة یشیر إلى أن إدارة البنك ستتعرض إلى صعوبة في مواجهة 

تاریخ الاستحقاق، وفي حالة الارتفاع فان ذلك یدل على أن الالتزامات المستحقة علیها في 
البنك له القدرة على تحویل أصوله المتداولة إلى نقد بسهولة وفي الوقت المناسب ویجب 

وارتفاعها أكثر من ذلك یدل على أن هناك سیولة نقدیة %1.2أن ألا تقل هذه النسبة عن 
معطلة بدون تحقیق عائد.

) نلاحظ إن نسبة التداول مرتفعة في كل البنوك الإسلامیة 03(ومن خلال الجدول رقم
العاملة بالقطاع المصرفي الإماراتي، إذ تتراوح في كل سنوات الدراسة في بنك دبي 

، أما بنك أبوظبي الإسلامي فقدرت ما بین %92.49و %63.83الإسلامي ما بین 
%58.64ة في مجال ، أما بنك الإمارات الإسلامي كانت محدود%110.81و46.2%

، وأخیرا بنك الشارقة الإسلامي كانت نسبة التداول فیه تتراوح ما بین %83.03و
.%1.2وكما یلاحظ أن هذه النسبة تعدت النسبة المفروضة وهي %83.03و47.76%

أیضا نلاحظ أن نسب التداول في بنكي الشارقة والإمارات الإسلامیین متقاربة جدا خاصة 
وهي أعلى من بنك دبي وأبوظبي الإسلامیین، إلا أن هذا الأخیر شهد ، 2010بعد سنة 

.2012ارتفاع كبیر في هذه النسبة سنة 
سبب ارتفاع نسبة التداول على العموم في البنوك محل الدارسة یرجع إلى الانتعاش إن 

الاقتصادي الذي عرفته دولة الإمارات بعد زوال الأزمة وسیادة الأریحیة المالیة داخل 
الدولة، أصبحت دولة الإمارات ملاذا أمنا للاستثمارات العالمیة ما أدى إلى ارتفاع الودائع 

الجاریة وبالتالي زیادة الخصوم المتداولة لدى القطاع المصرفي الإماراتي.
أیضا ارتفاع نسبة التداول یعني قدرة البنوك الإسلامیة العاملة بالقطاع المصرفي الإماراتي 

تزامات المستحقة بواسطة الأصول عن طریق تحویل الأصول المتداولة إلى على تغطیة الال
نقد بیسر وسهولة.

نسبة النقدیة إلى إجمالي الودائع-04
هذه النسبة تقیس إمكانیة البنك الإسلامي في تلبیة طلبات المودعین من خلال النقدیة 

المتاحة لدیه التي یمكنه السیطرة علیها بصورة مباشرة.
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) أن نسبة النقدیة إلى إجمالي الودائع تقدر خلال 04لاحظ من خلال الجدول رقم (إذ ن
، أما بنك أبوظبي %39.56و %19.7سنوات الدراسة لدى بنك دبي الإسلامي ما بین 

، أما بنكي الشارقة والإمارات %30.96و %14.47الإسلامي فكانت تتراوح ما بین 
.%48.55و %14.03، %48.55و %11.54الإسلامیین فكانت على التوالي: 

یضا أن نسبة النقدیة إلى إجمالي الودائع متقاربة جدا بین بنك الشارقة والإمارات أونلاحظ 
ن هذین بنكي دبي وأبوظبي الإسلامیین، لأالإسلامیین وهي مرتفعة أكثر مما علیه في

نسبة لدى بنكي الشارقة غلب ودائعهما هي ودائع استثماریة، والارتفاع في الأالأخیرین 
لي وجوب  توفیر النقد الإمارات الإسلامیین راجع إلى ارتفاع نسبة الودائع الجاریة و بالتا

جل مجابهة أي سحوبات أو ظروف طارئة.ألدیهما من 
نسبة الأصول السائلة إلى أرصدة إجمالي الأصول -05

ل السائلة بین مجموع الأصول تفید هذه النسبة في الوقوف على الأهمیة النسبیة للأصو 
الكلیة للبنك بما یسهم في التعرف على موقف السیولة بالنسبة لبقیة استخدامات البنك 

المختلفة.
) أن نسبة الأصول السائلة إلى أرصدة إجمالي الأصول 05نلاحظ من خلال الجدول رقم (

%28.53و%15.09متذبذبة لدى كل بنك خلال فترة الدراسة فقد كانت محصورة بین 
، وفي %29.37و%22.36في بنك دبي الإسلامي، أما بنك أبوظبي فتراوحت ما بین 

، وأخیرا في بنك الشارقة %41.41و%11.44بنك الإمارات الإسلامي كانت بین 
.%41.41و %18.62الإسلامي قدرت بـ: 

كما نلاحظ أن نسبة الأصول السائلة إلى أرصدة إجمالي الأصول كانت في أعلى 
ویرجع سبب هذا 2014مستویاتها لدى بنكي الإمارات والشارقة الإسلامي في سنة 

من 2009الارتفاع إلى استعادة دولة الإمارات العربیة المتحدة عافیتها من أزمة دبي لسنة 
جهة، ومن جهة أخرى تخوف البنوك من الوقوع في أزمة سیولة جدیدة مستقبلا، مما أدى 

اللازمة وهذا من خلال رفع الأصول السائلة لدیها.بها إلى أخد الاحتیاطات 
نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الالتزامات-06

هذه النسبة تقیس مدى قدرة البنك على سداد التزاماته المختلفة من قبل الأطراف 
المتعددة خارج البنك سواء كانت هذه التزامات ودائع أو غیرها من الالتزامات.
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) أن هذه النسبة في ارتفاع وانخفاض لدى كل البنوك 06الجدول رقم (نلاحظ من خلال
و %19.11عینة الدراسة وعلى مدى فترة الدراسة، إذ قدرت في بنك دبي الإسلامي بین 

، وفي بنك الإمارات %34.4و %25.48، أما بنك أبوظبي فتراوحت بین 46.46%
ارقة الإسلامي قدرت ما بین ، وبنك الش%45.48و %12.91الإسلامي كانت بین 

.%45.48و 25.37%
، وبعدها نلاحظ 2009كما نلاحظ انخفاض النسبة في كل البنوك عینة الدراسة سنة 

، وارتفاعها في 2010ارتفاع كبیر خاصة في بنكي الإمارات والشارقة الإسلامیین سنة 
البنوك عینة وبعدها نلاحظ تراجع في النسبة لدى كل2013بنك دبي الإسلامي سنة 

الدراسة.
یرجع الارتفاع الكبیر إلى زیادة حقوق الملكیة في بنك دبي الإسلامي إذ انه وافق على 

وبالتالي زیادة حجم الالتزامات.%25زیادة نسبة تملك الأجانب في أسهمه إلى 
أما الارتفاع في بنك الإمارات الإسلامي فیرجع إلى زیادة حقوق الملكیة أیضا وذلك بناء

2010مارس 08على القرار المتخذ في الاجتماع السنوي للجمعیة العمومیة المنعقد في 
وذلك عن طریق منح أصحاب الأسهم العادیة أسهم منحة.

وأخیرا ارتفاع النسبة في بنك الإمارات الإسلامي یرجع إلى زیادة حقوق الملكیة ورفع رأس 
مال البنك.

التمویل الاستثمار: نسبة الأصول السائلة إلى أرصدة-07
إن البنوك الإسلامیة العاملة بالقطاع المصرفي الإماراتي تقوم بتوظیف أموالها 
واستثمارها في شكل صیغ تمویل إسلامیة والمتمثلة أساسا في: المرابحة المضاربة، 

الإجارة، الاستصناع، السلم، المشاركة، الوكالة والاستثمارات الأخرى الخاصة بالبنك.
إلى 2009الخاصة بالبنوك محل الدراسة للفترة الممتدة من ةخلال التقاریر المالیومن

وبالتحدید في الإیضاحات التابعة للمیزانیة العمومیة تم التعریف بالصیغ وبقیمها.2014
وهذه النسبة تبین الأهمیة النسبیة للأصول السائلة مقارنة بأرصدة التمویل والاستثمار في 

میة، بما یمكنه تحدید مدى مناسبة مجالات الاستخدام التي یمارسها مع البنوك الإسلا
الأصول السائلة خاصته، أي یجب على البنك أن یوظف الجزء الأكبر من موارده في 

مشاریع تمویلیة واستثماریة متوسطة وطویلة الأجل. 
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عینة ) انه هذه النسبة مرتفعة في جل البنوك 07وما نلاحظه من خلال الجدول رقم (
، أما بنك %33.34و %17.09الدراسة فقد تراوحت في بنك دبي الإسلامي ما بین 

وكانت في بنك الإمارات %40.51و %31.4أبوظبي الإسلامي فقدرت ما بین 
.%71.22و%27.84، %71.22و%13.35والشارقة الإسلامیین على التوالي بـ: 

بة الأصول السائلة إلى إجمالي أرصدة ) ایضا أن نس07ما یلاحظ من الجدول رقم (
التمویل والاستثمار كانت منخفضة في بدایة سنوات الدراسة، وكانت أعلى نسبة سنة 

في بنك ي 2010في بنك أبوظبي الإسلامي وشهدت ارتفاعا مذهلا سنة 2009
ا الإمارات والشارقة الإسلامیین وبعدها انخفضت قلیلا في كل البنوك عینة الدراسة ولكنه

.2009بقیت مرتفعة نسبیا مقارنة بسنة 
ویرجع سبب هذه الزیادة والارتفاع إلى تبني البنوك الإسلامیة العاملة بالقطاع المصرفي 
الإماراتي للهندسة المالیة الإسلامیة في خدماتها وذلك بابتكار أدوات مالیة في السنوات 

مثل أساسا في الصكوك الفارطة وتطویرها ما جعلها تحل محل العدید من الصیغ، تت
الإسلامیة بمختلف أجالها وأنواعها وهذه الصكوك عائدها مضمون للمساهمین، أیضا 
الانعكاسات الایجابیة للازمة المالیة العالمیة على الجهاز المصرفي الإسلامي عموما 
والإماراتي الإسلامي خصوصا، حیث أصبح هذا الأخیر ملاذا للبنوك الأجنبیة الربویة 

ب الخبرات، من خلال فتح نوافذ إسلامیة لدیها ما أدى إلى فتح مجال التعاون بین لاكتسا
هذه البنوك عن طریق زیادة وتشغیل البنوك الإسلامیة استثماراتها في البنوك الربویة (فتح 
نوافذ)، إضافة إلى ذلك الاستقرار المالي والاقتصادي على مستوى دولة الإمارات العربیة 

ي توسیع البنوك الإسلامیة العاملة بها لأسالیبها الاستثماریة وتنویعها.المتحدة وبالتال
IV-خاتمةال:

:خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج وهي كما یلي
 ارتفاع نسبة الاحتیاطي القانوني لدى البنوك الإسلامیة عینة الدراسة خلال الفترات

ر مستثمر، ویرجع اضطرار البنوك الأخیرة من الدراسة، ما یعني وجود فائض سیولة غی
الإسلامیة العاملة بالقطاع المصرفي الإماراتي  للاحتفاظ بهذه النسب نتیجة تطبیق القواعد 
والمعاییر من قبل بنك الإمارات العربیة المحتدة المركزي على البنوك الإسلامیة والبنوك 

التقلیدیة بشكل مساوا وبدون تمییز.
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ینة الدراسة كانت مرتفعة جدا، أي أنها كانت قادرة على نسبة التداول في البنوك ع
تغطیة التزاماتها المستحقة، وبالمقابل هو دلیل على وجود سیولة مجمدة وأموال معطلة 

غیر مستثمرة.
 إن أغلب توظیفات أموال البنوك الإسلامیة العاملة بالقطاع المصرفي الإماراتي كانت

لرغم من انخفاضه، وتلجا لهذه الاستثمارات لتقلیل قصیرة الأجل، من اجل ضمان العائد با
مخاطرها، وكانت المرابحة أكثر التمویلات المستخدمة لدیهم. 

 أغلب ودائع بنك دبي وأبوظبي الإسلامیین هي الودائع الاستثماریة، ما یعكس قدرة
. أما البنكین على التحكم في مواردهما واستثمارها؛ وبالتالي تحقیق قدر عالي من الأرباح

اغلب ودائع بنكي الإمارات والشارقة الإسلامیین هي ودائع جاریة، وبالتالي وجوب 
الاحتفاظ بالنقدیة العالیة من اجل مجابهة طلبات المودعین، وهذا ما یدل على وجود 
فائض في السیولة لدى البنكیین، أي تجمیدها وعدم استثمارها في مشاریع ذات ربحیة 

رة البنكین على الاستثمار الأمثل لأصولهما في مشاریع طویلة مضمونة وعالیة، وعدم قد
الأجل.

التوصیات
یجب على البنك المركزي مراعاة طبیعة عمل البنوك الإسلامیة وإصدار تشریع خاص -

بها ینظم عملها، كتطبیق نسبة الاحتیاطي القانوني على الودائع الجاریة دون الاستثماریة، 
ئمة بین البنك وأصحاب الودائع الاستثماریة والتي هي مبنیة على نظرا لطبیعة العلاقة القا

عقد المضاربة.
ضرورة قیام البنوك الإسلامیة بتنویع الأوعیة الادخاریة لدیها وعدم الاعتماد على -

الحسابات الجاریة فقط.
استخدام البنك المركزي الصكوك الإسلامیة كأداة من أدوات السیاسة النقدیة والمالیة -

للتأثیر على حجم المعروض النقدي؛ وكآلیة لوصول دعمه إلى البنوك الإسلامیة.
إیجاد وحدات رقابة داخلیة تابعة لإدارة السیولة تكون ذات آلیة خاصة للتحكم فیها.-
العمل على تطویر سوق ثانویة لتداول الأدوات المالیة المتوافقة مع أحكام الشریعة -

فادة من سیولتها عند الحاجة.الإسلامیة، حتى یمكن الاست
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:ملحق الجداول والأشكال البیانیة-
)02الجدول رقم ()01الجدول رقم (

من إعداد الباحثین بالاعتماد على القوائم المالیة للبنوك عینة الدراسةالمصدر:
)04الجدول رقم ()03الجدول رقم (

من إعداد الباحثین بالاعتماد على القوائم المالیة للبنوك عینة الدراسةالمصدر:
)06الجدول رقم ()05الجدول رقم (

الیة للبنوك عینة الدراسةمن إعداد الباحثین بالاعتماد على القوائم المالمصدر:
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)07الجدول رقم (

من إعداد الباحثین بالاعتماد على القوائم المالیة للبنوك عینة الدراسةالمصدر:
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